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 ملخص البحث:

ط الضوء لتسلي ،والانحياز يةالاستقلالم الدولي بين حك  دراسة الم  على البحث  زيرك        

خلال الوقوف على مسافةٍ واحدةٍ أمام جميع ، من عاتقه   ملقاة علىاللتزامات على الا

ابع  القضائي لوظيفته ، وأنَّ مخالفتهَ  لهذا الالتزام ي عرِّض الأطراف، استناد  
ا على الطَّ

، حيث  ي كمه  للبطلان  ب  على الم حك م حس  عالي وضمير نبيل مصحوب ا بالتَّدريب  جح 

ل  له ممارسة مهام في  البحثل إشكالية تتمث   ،ه بكلِّ شفافيَّةٍ وحياديَّةٍ العلمي، الذي ي خوِّ

م  استقلالالإجابة عن الآتي: عندما تثور الشبهة حول   ي طرح السؤال وانحيازه،الم حك 

ما الألية لمواجهة هذا الخلل؟  فتظهر الوسيلة في رفع طلب رد  الم حك م بهدف  الآتي:

أحداث التوزان القانوني بين الم حك م من جهة، وأطراف الخصومة من جهة أخرى. 

تهدف الدراسة إلى الكشف عن الصعوبات القانونية التي ستواجه الم حك م عند إهدار 

كل  النزاع. وسيسلك البحث المنهج التحليلي لتحليل ة والاستقلالية عند النظر فييالحياد

جزئية من جزئياته المتعلقة بالأحكام والاتفاقيات الدولية، والقوانين النموذجية والقوانين 

 يقع على عاتق المحكم الدوليه ، ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث هو أنَّ الوطنية

 .ةيلأطراف، وهو التزامه بالنزاهة والاستقلالالتزام يفرضه اتفاق التحكيم الذي أبرمه ا

حك   الكلمات الافتتاحية:  ز، التحكيم.م، التحي  الحيادية، الم 

Key words: Neutrality, Arbitrator, Prejudice, Arbitration.    

 تمهيد:

م ي مثِّل      حك  قد فحجر الزاوية في الخصومة التحكيمية بين الأطراف المتنازعة،  الم 

م للفصل في نزاعهمالقوانين إمكانية عرض النزاعات على الشخص  منحت  ؛الم حك 

ا ويتبوأ لضمان تحقيق مصالحهم على وجه السرعة والسرية الكاملة،  الم حك م مركز 

ا، وبمجرد قبوله لمهام تحكيمية تنشأ روابط قانونية بينه وبين الأطراف،  قانوني  ا خاص 

م اليوم أصبحت تضاهي مكانة قاضي ومن الم لاحظ أن  المكانة التي وص ل إليها الم حك 

الدولة في النظام القضائي العادي؛ لذلك حرصت غالبية القوانين وأنظمة الهيئات 

التحكيمية الدولية على تقرير العديد من الضمانات اللازمة، والتي تكفل للم حك م تحقيق 
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أطراف خصومة التحكيم ـــ بكل  دقة ونزاهة هذا من جانب، ومن جانب آخر فإنَّ  غايته

م الذي الأطراف ـــ تسعى  هم بعينحك  عندما يقع الاختيار على م   جاهدة  لاختيار الم حك 

 فر فيه الضروريات، التي تكون مبعث ا للثقة والطمأنينة في نفوسهم.اتتو

  ـ التعريف بالمُحكّم والشروط الواجب توافرها فيه: أولًا 

يها، مهمة الفصل فمكلف بي عدُّ الم حك م ركن ا جوهري  ا في سير العملية التحكمية، فهو      

ق بداية إلى التعر  ف به، وبيان الشروط الواجب توافرها فيه.يلذا وجب علينا التطرُّ

 أولًا ـ المُحكّم لغةً:

م        حيث ورد في  ،(1) لغة  ب )تشديد الكاف مع الفتح( هو مَن ي فوَّض له الأمرالم حك 

القرآن الكريم قوله تعالى: "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم" )سورة 

، وكذلك جاء في الحديث الشريف قول الرسول ــ صلى الله عليه وسلم (56النساء الآية 

كمت(  .(2) ــ )وإليك ح 

ف فيه كما يشاء، حكم فيه وفصل برأي : قالوي         "احتكم في الشَّيء أو الأمر: تصر 

 .(3)نفسه ،احتكم في نصيب مشترك بينه وبين آخر". 

 ثانياً ـ المُحكّم اصطلاحًا: 

مي قصد ب      حك  ا هو ذلك الشخص الذي ي   الم  إليه مهمة الفصل في النزاع  وكلاصطلاح 

فه بعضقد المعروض على هيئات التحكيم، و ي بأنَّه الشخص الذي يتولَّى الفصل ف همعرَّ

م النزاع الم حال للتحكيم. فقد يكون  ا، أو أكثر، وهذا ما نصَّ الم حك  ا واحد  يه ت علشخص 

 -ف التحكيم ، وي عرَّ (4)1991لسنة  22المادة الثالثة من قانون التحكيم المصري رقم 

ا  ا يفصل بينهما( -أيض   .(6) ب )تولي الخصمين حاكم 

ا تقدَّم وجود إيجاب من الخصمين بقبَول هذا الحكم، محل العقد، وإذا ويتضَّ       ح ممَّ

 ق وجود العقد. الأمور الثلاثة تحقَّ  اجتمعت  

 ا ـ التعريف القانوني للمُحكّم:ثً ثال 

تعدَّدت الآراء الفقهية في تعريف الم حك م، وعلى الرغم من ذلك التباين إلا أنَّها اتفقت      

م.  ا حول تعريف شخص الم حك  )هو  :فته محكمة النقض المصرية بأنَّهعرَّ  فقدجميع 

شخص لا ي عدُّ طرف ا في خصومة الأطراف المتنازعة، يتمتع بثقة الخصوم، وأولوه عناية 

ا للمتخاصمين(الفصل فيما حدث ب ينهم، ويكون حكمه ملزم 
(5) . 

م المشورة القانونية السديدة دَّ قم بأنه: ذلك الشخص الذي ي  حك  ف الم  عرَّ وهناك من ي       

قيام أطراف النزاع باختياره للفصل في في النزاع المعروض أمامه، وذلك من خلال 

م حك  الاتفاق نفسه، والم   نزاعهم، سواء كان ذلك قبل وقوع النزاع أو بعده، عند إبرام

22



ا فاصلا  في النزاع ونصدريا بالنهاية ع  جمي ميشمل الفرد وهيئة التحكيم، فه ، (2) حكم 

 وكل إليه الطرفانم بأنَّه هو ذلك الشخص الذي ي  حك  بينما ذهب جانب آخر بتعريف الم  

 .(8) مهمة الفصل في النزاع المعروض أمامه، لثقتهم فيه على التحكيم بحكم ملزم

ه عهد إليومن خلال التعريفات السابقة نستنتج أنَّ )الم حك م هو شخص طبيعي ي       

لزم أطراف النزاع أو المحكمة بالفصل في النزاع المعروض أمامه بحكم تحكيمي م  

 لأطراف الخصومة(.

 الشروط الواجب توافرها في الشخص المُحكّم: ـ الفرع الثاني

لقد حرصت غالبية التشريعات الوطنية على وضع المعايير والضوابط الشكلية      

همة الم  الوالموضوعية، والتي يجب أنَّ تتوافر في  م الذي يتولَّى الم  حك   كلةوشخص الم 

همة التحكيميةلطبيعة القضائية التي تتصَّ إلى اذلك يرجع ه؛ ول  .ف بها الم 

ا تقدم أنَّ  حويتضَّ        اسعة  و ت عدُّ سلطة   الحرية التي منحت للأفراد في اختيار الم حك م ممَّ

تها  يتمتع بها أطراف الخصومة، إلاَّ أنَّه وردت عليها بعض القيود والضوابط، التي أقرَّ

تمثلة في الشروط القانونية )الوجوبية(، والشروط الاتفاقية.  أغلب تشريعات التحكيم م 

 جوبية )للمُحكّم(:أولا ـ الشروط القانونية الو 

ل م قبك  ححرصت معظم القوانين الوطنية على اشتراط جملة من الضوابط على الم       

م ا أنَّ الم حك  مَ حكمه، وب   يةة واستقلاليله، وذلك من أجل ضمان حياد وكلةالم  المهمة  هتولي

ختص بالفصل في الخصومة فإنَّ حكمه يكتسب الحجية، وبالتالي سوف هو الشخص الم  

يترتب عليه نفس الآثار المترتبة على الحكم القضائي، من حيث حيازته للحجية، ومدى 

م م   تقلالية ؤهلا  قانوني  ا، ويتمتع بالاسقابليته للبطلان والطعن؛ لذا يقتضي أن يكون الم حك 

ا تقدم أنَّ شرط الوجوبية يرتكز على عنصرين في حكم مَّ ح من خلال م، ويتضَّ يةوالحياد

م:  الم حك 

  ـ تمت  المُحكّم باأههلية القانونية: أولًا 

لقد اشترطت جلُّ  التشريعات الوطنية والدولية جملة  من الشروط التي يجب على      

م الدولي التمتع بها، وجاء في مقدمتها سلامة أهلية الم حك م، وألاَّ    تعتريه عيوبالم حك 

ؤثِّر على تفكيره،  كما يجب أن يكون هني ا، قد ي  ذالإرادة،  سواء كان عيب ا جسدي ا، أو 

ا بالأهلية القانونية، سواء كان اختياره  من قبل الأطراف،  ا طبيعي ا متمتع  الم حك م شخص 

ع الليبي لمَن يتولَّى مهمة التحكيم أن  أو بواسطة محكمة التحكيم، حيث اشترط الم شرِّ

ف وفق ا لنص المادة  ا بأهلية التصرُّ من القانون التجاري ( 2)قرة الف (247)يكون متمتع 

ف في حقوقهمَّن له أهليَّ الذي جاء فيه ) لا يصحُّ التحكيم إلا   م  والليبي،   .(9) ة التصرُّ
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لأحكام القانون الواجب التطبيق  ة وشروطها بناء  هليَّ تحديد الأ يتمُّ  هأنَّ  المعلومومن       

ا أو لا أنَّه: ) (241)ع الليبي في المادة شرَّ كما نص الم   يصح أن يكون الم حك م قاصر 

ا لم يرد إليه  ا من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية، أو مفلس  ا عليه أو محروم  محجور 

ع المصري في المادة "اعتباره من قانون التحكيم المصري ( 71\ 15). وقد نص المشرَّ

ا عليه، 1994لسنة  22رقم  ا، أو محجور  ا  )لا يجوز أن يكون الم حك م قاصر  أو محروم 

من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو بسبب إفلاسه 

 . (71) اعتباره( ما لم يرد إليه

ا تقدَم أنَّ الم  ويتضَّ        المصري لم يشترطا ضرورة تطبيق القانونوالليبي  ينعشرِّ ح ممَّ

 أنَّ المشرع المصري قد أحسن عملا  ة الم حك م، حيث يرى بعض الفقه الوطني على أهليَّ 

بذلك، أي بمراعاة ظروف الحال ومن المحتمل أنَّ التحكيم الذي يجري في مصر يكون 

حاجة لفرض قيود صارمة تتعارض مع المبادئ المعروفة في  تمَّ فلابين أجانب، ومن 

  .تنازع القوانين

  :يةوالاستقلال يةضرورة تمت  المُحكّم الدولي بالحياد -ثانياً 

بموضوع النزاع أو عدم ارتباطه ه الم حك م عدم وجود صلة تربط يةويقصد باستقلال     

ا الحيادأبأحد  م إلى أحد في   يةطراف الخصومة أو ممثليهم، أمَّ قصد به عدم تحيُّز الم حك 

زه لأحدهم لأسباب تخصهم؛ لأنَّه إذا فعل ذلك يكون قد تحي ز أطراف النزاع أو تحي  

م ابتداء  من  اي عدَّان التزام   يةوالاستقلال يةأحدهما، فالحيادلصالح  وقع على عاتق الم حك 

ا بق   شير فإذا وجد ما ي ،بوله لمهمة التحكيم، وانتهاء  بصدور حكم التحكيمتعينه ومرور 

تحيُّز الم حك م لأحد طرفي النزاع، فإنَّ قواعد التحكيم منحت للأطراف حق طلب  إلى

 .(11) رده

وجوب  والاستقلالية مع يةعيار التفرقة بين كلٍّ من الحيادكما يجب علينا البحث عن م       

ميزة يختص بها الم حك م في عمله الغاية  يفه يةتقرير شروط معينة لكل منهم، أما الحياد

ا  المرجوة منها هو تقييم مدى صلاحيته أثناء ممارسته لمهامه حتى صدور حكمة، أم 

م لمعرفة ما يتوالاستقلالية هي خاصية متعل   اك فر عند الم حك م من إدراقة بشخص الم حك 

الم حك م  يةعيار حيادم   ز للفصل في الخصومة التحكيمية، كما تجدر الإشارة إلى أنَّ وتميَّ 

م للمهمةقبل قَ  وطوال مرحلة إجراءات  ،بوله لعملية التحكيم يختلف بعد قبول الم حك 

 التحكيم، والسبب في ذلك راجع لأهمية شرط حياد الم حك م سواء قبل قبوله أو بعد.

دور ص الذي كان ينظم التحكيم قبل قانون الإجراءات المدنيةأنَّ تجدر الإشارة إلى       

في حكم التحكيم الصادر عن محكمة نقض أبوظبي قانون التحكيم المستقل بمواده، أكد 
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ر أنَّه من النظام العام وقاعدة آمرة، حيث  على ضرورة حياد واستقلالية الم حك م، وقرَّ

ر استقلالية الم حك م وحيادة، باعتباره قاضي ا يفصل في قضت بأنَّه )لمَّ  قرَّ ا كان من الم 

فاق لا يجوز الات ، فإنَّهلتقاضي أمام الم حك مينلمن الضمانات الأساسية  عدُّ ي  و ،ةالخصوم

  .(21)(اخالفها وكاتفاق باطل بطلان مطلق  على ما ي  

ا تقدَّم أنَّ حياد      حك م واستقلاله من الضمانات الأساسية لمباشرة الم   يةونستخلص ممَّ

 يعتبران ركيزتان أساسيتان لنجاح الم حك م في مهمته.  أنَّهما العملية التحكيمية، كما

   : الشروط الاتفاقية الواجب توافرها في المُحكّم ــ ا ثانيً 

في الوقت الذي حرصت فيه غالبية القوانين الوطنية صراحة أعطت على بعض      

 نالشروط الوجوبية، في الوقت ذاته أعطت للمختصمين الحرية في وضع شروط لمَ 

ا، ومن أهم هذه الشروط الاتفاقية   ي: أتما يعلى يختارونه محكم 

  جنسية المُحكّم وجنسه: ـأولا 

م أو  تركت        التشريعات الوطنية الحرية الكاملة للأطراف في تحديد جنسية الم حك 

ي يتميز بها نظام التحكيم عن غيره من وسائل ذجنسه، وذلك تأكيد لمبدأ سلطان الإرادة ال

مأمَا بخصوص اشتراط م   ،التسوية الأخرى حك  ذهب فريق من  ، فقدؤهلات معينة للم 

بأنَّه ليس هناك ما يمنع من أن يكون الم حك م شخص غير مختص، وكما  :الفقه إلى القول

يجوز أن يكون جاهلا  للغة الخصوم فهو يستطيع أن يحكم من واقع الأوراق المعروضة 

نَّ أعضاء الهيئات إ :إلى القول امخالف   اخر مسلك  آريق في حين سلك ف ،أمامه بترجمة

 .(41)وي الخبرةذتحكيمية يشترط فيهم أن يكونوا من 

من  محك  ومن الجدير بالذكر أنَّ بعض الهيئات التحكيمية قد اشترطت أن يكون الم       

ا للانجرار وراء الانحياز جنسية مختلفة عن جنسية الأطراف المتنازعة، وذلك تفادي  

لأحد الأطراف الذين قد يتشابه معهم في الجنسية، وبالرجوع إلى القانون النموذجي 

م، ما لم حك  لا يمنع أي شخص بسبب جنسيته من العمل كم   (11)ي لاحظ أنَّ نص المادة 

ة من الاتفاقية العربي (18)المادة  ت عليهيتفق الطرفان على خلاف ذلك، وهذا ما نصَّ 

على أنَّه: )لا يجوز أن يكون الم حك مين الذين  (1982)للتحكيم التجاري الدولي لسنة 

 .(41)هم المكتب من مواطني أحد الطرفين(ينعي  

ا سبق ذكره أنَّ من شروط عدم تعيين الم حك مين ممَّن يحملون جنسية أحد       ونستنج ممَّ

لنوع من الاستقلالية والحياد التي يجب أن  هذا بدوره ي عدُّ ضمانة  وأطراف النزاع، 

م ب التحيُّز والشبة التي تثير الشكوك والملابسات حول حتى يتجنَّ  ،تتوافر في الم حك 

 شخصه. 
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 خبرة وكفاءة المُحكّم:  -ثانيا 

ت عدُّ الخبرة من الشروط الجوهرية التي يجب أن يمتاز بها الم حك م في العملية      

أغلب القوانين الوطنية لم تشترطها ضمن الشروط الوجوبية، وإنَّما  أنَّ  إلاَّ  ،التحكيمية

، وللعملية اترك  أمر اشتر طها للمختصمين، إذ ت عدُّ خبرة الم حك م مبعث ا  للثقة للم حك م أولا 

نجد بعض التشريعات الخاصة بالتحكيم تشترط أن يكون الم حك م  كما أنَّناالتحكيمية ثاني ا، 

رة في المنازعات التحكيم المعروضة أمام هيئات التحكيم الدولية، كمثال من ذوي الخب

ا في مادته ينص عليه التيهذه الفكرة  ىنعلى ذلك نجد التشريع التحكيم السعودي قد تبَّ 

م أن يكون من ذوي الخبرة حسن السيرة والسلوك  ه:الرابعة على أنَّ  ) يشترط في الم حك 

ح للقدرة هنية التي تتيذوافر في الشخص القاضي الكفاءة الن تتأأنَّه يقتضي ونرى ( 61)(

 ودرايةٍ  تامٍ  للخصومة التحكيمية، وأن يكون على علمٍ  ي السديدأالإرادية على تكوين الر

تعلِّقة بالخصومةبالحقائق الاجتماعية  ا يقتضي قدر من الثقافة  الذكاء، وهي  ،الم  ممَّ

م .   صفات ضرورية لشخص الم حك 

م ت عد  من أهم الشروط أخير        حك  ا يمكن القول: إنَّ اشتراط الكفاءة والخبرة في الم 

ة و البطلان، وخاصأغير قابل للطعن  وعادلٍ  صائبٍ  الاتفاقية لضمان الوصول إلى حكمٍ 

في المنازعات التي ت عدُّ التجارة الدولية جوهر موضوعها وما لها من أهمية سواء كان 

 و الدولي.  ذلك على الصعيد الوطني أ

 :وصور استبعادهالمُحكم الدولي تحيُّز  -المطلب الثاني 

ز عليها الخصومة التحكيمية والمحور ي عدُّ الم حكم هو النقطة الجوهرية التي تترك       

ا لا شكَّ  جملة من  فرافيه أنَّ تعين الم حك م يستوجب تو الأساسي للعملية التحكيمية، وممَّ

 ةيلالتجاء إليه، ويقدر كلا منهم مدى توفر عنصري الحيادلتدفع بالأطراف  الشروط 

والمعرفة لعملية التحكيم، وذلك راجع لمدى كفاءته وخبرته في مجال  يةوالاستقلال

م.   التحكيم، وسوف نتعرض بدراسة لمظاهر التحيُّز لدى الم حك م، وصور استبعاد الم حك 

 :ز لدى المُحكّم الدوليمظاهر التحيّ  -أولا 

تمعن في دراسة الأوساط القانونية في العالم العربي ي لاحظ أنَّها لا تزال       من الم 

تناصب عدائها للم حكم غير الوطني، حيث تتجه إلى نقد الأحكام الصادرة عن هيئات 

التحكيم الأجنبية، والتي تعمدت استبعاد تطبيق القوانين الوطنية في بعض الدول العربية 

،  وهذا ما دفع بالكثير من الباحثين إلى الاعتقاد بأنَّ (51)ماراتمثل ليبيا، قطر، والإ

التحكيم  يلفه شبهة التحيُّز وعدم النزاهة، وذلك لأنَّ غالبية الم حك مين ينتمون إلى الدول 

ا دفع الغربية، فهم ي   ؤثرون مصالح الشركات الغربية على مصالح دول العالم الثالث، ممَّ
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مواقف معادية للتحكيم. وبناء  على هذا الاستنتاج فقد قوبلت رغبة الأخيرة إلى اتخاذ ب

الدول النامية في تحقيق التنمية المنشودة باستغلال المستثمر الأجنبي، فأملى شروطه 

ا يضمن حقوقه، ويبتعد بها عن ساحات القضاء الوطني، وتفرد مَ على تلك الدول ب  

لى الذي يضم جميع الظروف التي تدل عوالهيئات التحكيم الغربية بالفصل في النزاع، 

 أنَّ المؤسسة التحكيمية تم تكوينها لحماية المصالح الاقتصادية للبلدان المتقدمة.

ا من أحكام التحكيم قد       لدول في غير مصلحة ا اتجهتوتؤكد التجارب العملية أنَّ كثير 

 ،مؤها لهيئات التحكيالنامية، والتي أصبحت ضحية سواء عند إبرامها للعقود أو عند لج

ا  -ي عاب و ولقد  ،(21)ويستشري في إداراتها الفساد ،على الدول النامية بأنَّها خاطئة -دائم 

الفقه بأحكام التحكيم الصادرة في المنازعات النفطية الليبية لإثبات ظاهرة التحي ز  استدلَّ 

ر فيها عاقب على النظفي مجال التحكيم التجاري، وإذا ما رجعنا إلى تلك القضايا التي ت

ا ي لاحظ عليهم  محاولتهم   ثلاث محكمين بارزين ينتمون إلى مدراس فقهية مختلفة، ممَّ

استبعاد  تطبيق القانون الليبي على تلك العقود، وإذا ما بحثنا عن الدوافع الكامنة وراء 

إجراء مجموعة بالتحكيمات التي كانت ليبيا طرف ا فيها نجدها تتمثل في قيام الدولة الليبية 

التأميمات، هذا إلى جانب امتناع ليبيا عن المشاركة في العمليات التحكيمية، ففي تحكيم 

مدى قدرة  إرادة  الأطراف  على اختيار   (المحمصاني)بعد أن وضح الم حك م  (ليمكو)

ون المنظمة  لتنازع القوانين في القان ئالقانون، وعلى هيئة التحكيم الاسترشاد بالمباد

الدولي الخاص وفق ا للقاعدة العامة السائدة، فإنَّ القانون الواجب التطبيق على موضوع 

ر بعد ذلك أنَّ القانون الواجب النزاع هو القانون الذي اختارته إرادة الأطراف، وقرَّ 

ريطة ش  ،قانون الدوليال ئالتطبيق على العقد هو القانون الليبي المتماشي مع مباد

وانتهى الم حك م بالقول إلى   ،استبعاد أي جزئية لا تتماشى مع مبادئ القانون الدولي

الليبي والقانون الدولي، وأحكام الشريعة  نوجود مبادئ مشتركة بين كلٍّ من القانو

 .(81)تتعلقَ بانتهاء العقد بالإرادة المشتركة مع التعويض و الإسلامية، 

في قضية قطر ضد الشركة البحرية الدولية للبترول، سعى الم حك م جاهد ا لاستبعاد و     

ل الم حكم إلى قناعة بأنَّ القانون السائد في  تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، حيث توص 

م إلى  قطر يستمد قوته الإلزامية من أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا بدوره دفع الم حك 

 ،الإسلامي الواجب تطبيقه، وانتهى إلى تطبيق بمبادئ العدالة والإنصافد القانون ااستبع

ر حصول في قضية أبوظبي ضد شركة تنمية البترول المحدودة، حيث سلك  وهو ما تكرَّ

كامه قام باستبعاد قانون أبوظبي المستقي أحإذ القضية السابقة، نفسه في مسلك الالم حكم 

 .(19)نون الإنجليزي من الشريعة الإسلامية، وتطبيق القا
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ا تقدم أنَّ المشكلة الجوهرية تكمن في موقف تحي ز الم حك م الغربي، ويتضَّ        ح ممَّ

 ونظرته إلى الدول النامية، وهذا بدوره لا يكون مصدر ثقة واطمئنان في نظام التحكيم.

 : الفرع الثاني _ صور استبعاد المُحكّم من خلال طلب الرد 

م ي عدُّ ضمانة جوهرية للخصوم، وهو حق من المقطوع       حك  منه أنَّ طلب رد الم 

مشروع للخصوم للدفاع عن حقوقهم، ويكون ذلك في حالة تحيُّز الم حك م، أو عند وجود 

ا احترازي ا ووقائي ا؛ لأنَّه ي عدُّ ضمانة   صلة تربطه بأحد الأطراف، ويعتبر طلب الرد تدبير 

 لتحكيمية في المستقبل.مانعة  للإخلال بسير الخصومة ا

  المُحكّم: أولًا _ ردّ 

ا بقرار قضائي، ويتمُّ  ويقصد برد        ك بناء  ذل الم حك م هو استبعاده عن التحكيم إلزام 

م به أحد أطراف الخصومة، لوجود سبب من أسباب الرد متمثل في عدم على طلب يتقدَّ 

، وردُّ الم حك م هو عبارة عن طلب يتقدم به أحد خصوم المنازعة (72) نزاهته أو حيادته

يطلب فيه امتناع الم حك م من النظر في الخصومة لأسباب تجعله محلا  للشك، أو عدم 

 . (12)الثقة في حيادته

ومن المعلوم أنَّه تختلف حالة ردِّ الم حك م عن رفض تعينه، ففي الحالة الأولى، فإنَّ      

ق بشخص الم حك م الذي تمَّ تعينه، ولكن اتضح أنَّ هناك ما ي سمى باستقلاليته مر يتعلَّ الأ

لعدم نزاهته، وفي حين يختلف الأمر في الحالة الثانية، حيث تبيَّن أنَّ الم حك م لم يتم تعينه 

نه، وفي هذه الحالة لا تثور حالة يبعد، وإنَّما تمَّ ترشيحه فقط، وبعد ذلك رفض تعي

حماية جوهرية التي كفلتها تشريعات التحكيم وهيئاتها لضمان  ي عدُّ طلب الرد  و، (22)الرد

ات التشريع نزاهة وحيادة من يتولى الفصل في الخصومة التحكيمية، حيث انقسمت  

م إلى قسمين، فالقسم الأول من القوانين كالقانون  الوطنية والدولية حول طلب الرد  الم حك 

م ا لرد الم حك  اب رد لم يحصر أسبولكن  ،الليبي أخذ بأسباب رد القاضي، فحدد سبب ا عام 

م ، وإنَّما فتح الباب أمام الأطراف برده تحت أي سبب يثير الشك والريبة في  الم حك 

من قانون المرافعات المدنية الليبي على )  249ت المادة ه، حيث نصَّ تحيادته واستقلال

و يطلب عزله لذات الأسباب التي يرد بها القاضي، أو يعتبر بها أأنَّه يرد الم حك م، 

القاضي غير صالح للحكم، ولا يقبل طلب الرد أو العزل إذا صدر حكم الم حك مين أو 

 .(32)القضية للحكم( حجزت  

في حين نرى أنَّ التشريعات الدولية قد حصرت أسباب طلب رد الم حك م في الأسباب       

ذاته التي يرد بموجبها القاضي، مع ذلك لا يمنع سواء في القانون الليبي أو المصري 

الاستفادة من الأسباب الوردة في قانون المرافعات المدنية بالنسبة للرد لتأثرها بالحياد 
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لال باعتبارهما من الركائز الأساسية في القضاء والتحكيم. )حيث جاء في حكم والاستق

التحكيم الصادر عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في القضية 

م بذاتها هي أسباب  1999لسنة  129التحكيمية رقم  ما يلي )أسباب عدم صلاحية الم حك 

ر صالح لنظر في الدعوى أو كان قد سبق له عدم صلاحية القضاة، ويكون القاضي غي

ا، ويقع باطلا  عمل القاضي أو قضاءه في الأحوال  ا أو م حكم  نظرها قاضياَ أو خبير 

 . (42)المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم(

م  م فإنَّ من أسباب رد  على ما تقدَّ  وبناء        شخصية في ال تهمصلحب ارتباطهالم حك 

التحكيمية المعروضة للفصل، لأنَّه لن يكون عادلا  بين الطرفين في هذه الخصومة 

م إلى وجود صلة مصلحة مع أحد الأطراف، فيشترط  الحالات، ويرجع عدم حيادية الم حك 

ا إذا كان للم حك م صلة قرابة أو مصاهرة مع يفي الم حك م الاستقلالية والحياد ة بينهم، أمَّ

م أحد الأطراف، فيأخذ بأسباب  .   طلب رد الم حك 

   إجراءات رد طلب المُحكّم: ـالفرع الثالث 

تبنَّت غالبية التشريعات الدولية والوطنية مبدأ سلطان الإرادة، وعليه فإنَّه يجوز      

للأطراف الاتفاق على إجراءات طلب الرد، إلاَّ أنَّها اختلفت فيما بينها بخصوص تحديد 

الرد، وفي هذا السياق قد ذهب كل من القانونين: البلجيكي الجهة التي يقدم لها طلب 

والأرجنتيني إلى ضرورة وجوب تقديم طلب الرد أمام المحاكم، وفي حالة رفض طلب 

م أو عزل رد   . وما ي لاحظ على هذه (62)مراجعة قرارتها أمام القضاء العادي يتمُّ  هالم حك 

م الم  في المداولة مع باقية قدم بشأنه طلب الرد  القوانين هو اشتراطها عدم مشاركة الم حك 

( من قواعد اليونسترال والقانون  12\__9الأعضاء، وفي هذا الاتجاه نصت المادة ) 

ا من تاريخ  ةعلى ضرورة تقديم الطلب خلال خمس 132النموذجي المادة  عشر يوم 

ا للشكِّ  ،بلاغالإ م بالظروف والملابسات التي كانت مصدر  ة يداوعدم الحي أو إعلام الم حك 

، وهذا ما أكدت عليه المادة السابقة من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية يةوالاستقلال

بباريس، حيث أشارت إلى ضرورة تقديم طلب الرد خلال المدة المذكورة وأمام المحكمة 

لمادة ) االعليا التابعة  للغرفة، وي عدُّ هذا القرار غير قابل للطعن فيه . ) وهو ما جاء في 

( من اتفاقية عمان العربية للتحكيم (، في 1( من قانون التحكيم المصري، والمادة )3\19

على أن  1987( من قانون المرافعات المدنية الفرنسية لعام 1462حين نصت المادة ) 

) يختص رئيس المحكمة بالفصل في طلب الرد كقاض للأمور المستعجلة، وذلك بناء  

 ،م أو محكمة التحكيم ذاتها بأمر لا يقبل الطعن(، وفي ذات السياقعلى طلب أحد الخصو

على أنَّه ) في حال  الأردني( من قانون التحكيم 13الفقرة الثانية من المادة )  ت  قد نصَّ و
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هم جاز للخصم الذي ينوي رد الم حك م في بينفشل الخصوم في الوصول إلى اتفاق فيما 

ا من تاريخ إخطاره بتكوين المحكمة مدة أقصاها لا تتجاوز خمسة عشر ي وم 
(52) . 

دمتها ، وفي مقمماثلا  فقد سلكت غالبية القوانين الوطنية اتجاه ا  هذاتالسياق وفي       

القانون الليبي وذلك من خلال إعطاء القضاء سلطة الفصل في طلب رد الم حك م، وهذا 

بدوره سوف يؤدي إلى عرقلة إجراءات الخصومة التحكيمية، مبررة في ذلك بأنَّ القضاء 

هو الجهة الوحيدة القادرة على تحقيق العدالة، وذلك لأنَّ المحاكم محايدة بطبيعتها على 

 الهيئات التحكيمية إذا تعلق الأمر بشخص الم حك م بحيادته ونزاهته.   خلاف

ح       ع قد منح مرونة في تحديد المدة لكل إجراء مفترض  ما تقدَّ ممَّ يتضَّ أنَّ المشرَّ

الحالات السابق ذكرها، وفي حالة صدور قرار من المحكمة فليس للطرف المعترض 

. ومن جانب آخر، فإنَّه لا يجوز أن يقبل طلب أنَّ يطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن

الرد ممَّن سبق له تقديمه، أو صدر بحقه حكم من الم حك م نفسه في ذات الخصومة ولنفس 

السبب، كما ي فرض على الخصم عدم تقديم ذات الطلب مرة أخرى، ولعلَ السبب في 

ع لأي محاولة لنيل الاستمرارية في إجرا ءات التحكيم، أو ذلك راجع إلى منع المشرَّ

المادة  ت  نصَّ  هذاتالسياق وفي . (22) جعل منها وسيلة للضغط على الأطراف الم حتكمة

)يقدم طلب رد الم حك م  :على أنَّه 1992لسنة  22( من قانون التحكيم اليمني رقم 24)

 إلى المحكمة المختصة بالنظر في ميعاد أقصاها أسبوع واحد من يوم إخطار طالب الرد  

بررة للرد وتقوم المحكمة بالفصل في مدة  م، أو من يوم علمه بالظروف الم  بتعين الم حك 

   .(82)أقصاها أسبوع على وجهة الاستعمال(

ا تقدَّم ومن خلال استقراء القوانين العربية للتحكيم يجب علينا الإشادة       ح ممَّ ويتضَّ

حك م بطريقة م فصلة ومنظمة ال بدور المشرع اليمني في تقنينه لإجراءات طلب رد   م 

 محصورة في مدة محددة قصيرة الأجل. 

  أسباب رد المُحكّم: ــ ثالثاً

تباينت آراء التشريعات الوطنية على ضبط وتحديد أسباب رد الم حك م، ولعلَّ السبب       

في ذلك راجع إلى تقيد حق طلب الرد لأسباب تتعلَّق بعدم حيادته واستقلاله، أو لوجود 

مصلحة مشتركة كالمصاهرة أو الشراكة. وبالمقابل أشار قانون التحكيم المصري إلى 

على أنَّه )لا يجوز  1\ 18لم يبين حالاته، حيث نصت المادة أسباب الرد بصفة عامة، و

م إلاَّ إذا قامت ظروف تثير شكوك ا جدية حول حيادته واستقلاله( رد   الم حك 
وعلى  ،(29)

ع من  القانون الإماراتي لم يعمل على تحديد حالات الرد،  النقيض من ذلك فإنَّ المشرَّ

وإنَّما اكتفي بذكرها وردها لذات الأسباب التي يردها القاضي، حيث نصت المادة السابعة 
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منه على أنَّه )لا يجوز ردَّه عن الحكم إلاَّ لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعين شخصه، 

 .(73)رد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم ( ويطلب ال

ا تقدم أنَّ الم        ينة معطلب الرد إلى أسباب ع المصري لم يحدد أسباب شرِّ ويتبين ممَّ

ع ا وقدبذاتها، وإنَّما اكتفى بذكر أسباب تتعلَّق بعدم نزاهته وتحي زه،  ماراتي لإسلك المشر 

ا  فى ، واكتالمصريع شرِّ تدارك الأخطاء التي وقع فيها الم  إنَّه لم ي ث، حيمشابه امسلك 

 بالرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي.

م الدولي بين         نخلص إلى أنَّ والتحي ز،  الاستقلاليةوبعد دراسة موضوع الم حك 

فافي ة في  الاستقلالية م، والطريق الذي يسلكه في الش  مسألة ذاتي ة ترجع إلى طبيعة الم حك 

عدم محاباة أحد طرفي النزاع، ولم يتبلور هذا المفهوم في أذهان الم حك مين في الس ابق 

ا أفضى إلى ضياع حق  بعض الخصوم في  م لمَن عي نه، ممَّ ة شيوع فكرة ولاء الم حك  بحج 

 ادي ة الم حك م.الاحتجاج على عدم حي

 النتائج والتوصيات:

 النتائج: -أولا

أنَّه يقع على عاتق الم حك مين التزام يفرضه اتفاق التحكيم الذي إلى  البحثل _ توصَّ 1 

م أبرمه الأطراف، أ  .يةوالحياد بالاستقلاليةلا وهو التزام الم حك 

أنَّ المصدر الذي يستند عليه في استبعاد الم حك م هو توافر الشروط  البحث_ أكد 2 

 القانونية والشروط الاتفاقية.

على مدى حرص التشريعات الوطنية والدولية على تحديد مدة معينة  البحث_ كشف 3 

 ا.لتعين الم حك م، من قبل أطراف الخصومة بخمسة عشر يوم  

 التوصيات: -ثانيا   

م قبل البدء في إجراءات التحكيم الإفصاح عن طبيعة العلاقة التي 1  _ يجب على الم حك 

تربطه بأحد الأطراف، فإذا تبين أنَّه على علاقة أحدهما وجب توقيع عقوبات صارمة 

 في حقه.

م الدولي أن يتحلَّى بالحيادية  2  نزاع، عند النظر في ال والاستقلالـ يتعين على الم حك 

 مسلك الشفافية في إصدار الأحكام. وأن يسلك

نشاء قواعد للمحكمين إ_ لا بد من إنشاء مراكز متخصصة لإعداد الم حك مين، و3 

 توضيح خبراتهم ومؤهلاتهم في هذا المجال.  
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